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وتأصيله  لشرعي وتوضيح ضو بطه وبيان جهود  ليوم و, وذلك بتحدفيدف مفهومه  مال و لأعمال لم في عا
 مدف خلة من حيث  لجانب  لتطبيقي على  مؤسسات  لاجتهاد  لفقهي  معاصر في ذلك , و  شتغلت

ال شركة در سة  لإشكالات  لفقهية و مخالفات  لشرعية  لو قعة في عمل شركات  لتأمين  لتكافلي وكمث
سلامة للتأمين  لتكافلي خاصة من حيث مو فقة أعمالها  لإد رية و مالية لقو عدف  لشرع وضو بطه  معروفة 

حلولًا شرعية لها بغية  لإسهام في  لضبط  لشرعي  لأمثل  مدف خلة  في  لاجتهاد  لفقهي  معاصر وقدفمت 
  لعملها .

the vision of contemporary This intervention aims to clarify : Abstract

jurisprudential jurisprudence of the crisis of solidarity insurance, as it is 

one of the financial jurisprudence developments in this era, and it is 

considered one of the most important challenges that occupy the minds 

of many societies in the world of finance and business today, and by 

defining its concept and legal basis and clarifying its controls and 

clarifying the efforts of the institutions of contemporary jurisprudential 

jurisprudence In this, the intervention worked in terms of application on 

the study of jurisprudential problems and legal violations in the work of 

the Takaful insurance companies, as an example of the Salama Takaful 

Insurance Company, especially in terms of its administrative and 

financial work approving the rules of Sharia and its known controls in 

contemporary jurisprudence and the intervention provided legal 

solutions to it in order to contribute to The optimal legal setting for its 

work. 

ية و مالية و لاجتماعية إلى لقدف دعت  لحاجة في و قعنا  معاصر  مليء بامشاكل  لاقتصاد المقدمة :
 لشبهات باعتباره نظاماً تعاقدفياً شرعياً يقوم على أساس  لتعاون ويستبعدف  عتماد  لتأمين  لتكافلي 

ولقدف و كب ذاه  لحاجة إنشاء  لعدفيدف من  مؤسسات و مخالفات  لشرعية  لحاصلة في  لتأمين  لتجاري , 
ذا   لإنشاء  مبادئ  لشريعة  لإسلامية , وقدف ر فق ةفلي  مساير و لشركات  لتأمينية  مطبقة للتأمين  لتكا

منا عشر ت  لسنين ثورة في مجال  لاجتهاد  لفقهي  معاصر بغية ضبط  لتأمين  لتكافلي وتطبيقاته 
, وقدف تمثلت تلك  مر فقة   لشرع  معاصرة بضو بط  لشرع وتنظيمه على ضوء قو عدف  لفقه ومقاصدف

خارجية ؛ أي خارج مؤسسات  لتأمين  لتكافلي  ذا  لفقهية  لشرعية في نوعين من  مؤسسات أولا
وأخرى د خلية   – لأيوفي  -ذيئة  لمحاسبة و مر جعة للمؤسسات  مالية  لإسلامية و المجامع  لفقهية ك



3 
 

لرغم من تلك  لجهود في ذا   لمجال , إلا أنه كهيئات  لرقابة  لشرعية على مستوى ذاه  مؤسسات , وبا
لا يز ل تطبيق ذا   لنوع من  لصناعة  لتأمينية على مستوى تلك  لاجتهاد ت  لفقهية  معاصرة تحوم 
حوله  لعدفيدف من  لإشكالات  لفقهية و مخالفات  لشرعية , بعضها يمكن  كتشافه في حينه وتصحيحه 

في  لحلول  لشرعية له ضها يحتاج إلى عقدف مؤتمر ت فقهية للنظر من قبل ذيئات  لرقابة  لشرعية وبع
بالت من قبل عدفيدف  لباحثين في فقه  معاملات  مالية  معاصرة على  لمجال  ,وذناك عدفة جهود في ذا  

ولأجل تلمس ذاه  لحيثيات طرحت  لتساؤلات  لآتية  : ما مستوى عدفة جامعات ومركز بحثية , 
 مقصود بالتأمين  لتكافلي عندف  لفقهاء ؟ وما ذي  لأحكام و لضو بط  لشرعية و لقو عدف  مقاصدفية 

 ؟ وكيف يمكن توظيفها لتصحيح مسار ذا   لمجال بالجز ئر ؟ منظمة له 

ذاه إشكالات أردت أن أصيغ مدف خلتي على أساسها وفق خطة قسمتها إلى مقدفمة وثلاثة مباحث 
 وخاتمة .

 مفهوم  لتأمين  لتكافلي وحكمه وتأصيله  لشرعي وبعدفه  مقاصدفي  لأول : مبحث 

  مبحث  لثاني :  لضو بط و لأحكام  لشرعية  منظمة للتأمين  لتكافلي في  لاجتهاد  لفقهي  معاصر 
 لإشكالات و مخالفات  لشرعية   لو قعة على مستوى أشكال إد رة  لتأمين  لتكافلي  : لث مبحث  لثا

  طبقة في شركة سلامة للتأمين  لعاملة بالجز ئر وغرهذا في ختتلف دول  لعالم و لحلول  مقرححة لها م

  لخاتمة : أذم  لنتائج و لتوصيات .

 : وحكمه وتأصيله الشرعي وبعده المقاصدي مفهوم التأمين التكافليالمبحث الأول :

 :لغة واصطلاحاً  التأمين التكافليبتعريف الالمطلب الأول : 
 لغة تعريف التأمين التكافليأولاً : 

أمن على  لشيء: دفع مالًا منجمًا لينال ذو أو ورثته قدفرً  من  مال متفقًا عليه، أو من  لتأمين لغة : -
 . 1تعويضًا عما فقدفه، يقال أمن على حياته أو على د ره أو على سيارته

 .2 مادة كَفَلَ وتعني  لعَجُز، أي مؤخرة  لشيء  لاي تحميه لتكافل لغة:  لتكافل في  للغة مشتق من -

                                                           
 لابن منظور مادة (أمن)،  معجم  لوسيط مادة )أمن(. لقاموس  لمحيط للفرهوز آبادي مادة )أمن( لسان  لعرب  1
  لقاموس  لمحيط،  لفرهوز آبادي، مادة )كفل(. 2
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لم يعر  مصطلح  لتأمين  لتكافلي أو  لتعاوني عندف  لفقهاء ثانياً : تعريف التأمين التكافلي اصطلاحاً :
 لقدف مى ولكن من خلال  ستقر ء كتب  معاصرين نجدف أنهم  ذتمو  بها   مصطلح ومن أضبط ذاه 

موعة من  لأشخا  مج عقدف تبرع بينتعريف  لدفكتور  لزعيرحي بقوله : "ذو نجدف في نظري  لتعاريف 
للتعاون على تفتيت  لأخطار  مبينة في  لعقدف و لاشرح ك في تعويض  لأضر ر  لفعلية  لتي تصيب أحدف 
 مشرحكين و لناجمة عن وقوع  لخطر  مؤمن منه، وذلك وفقاً للقو عدف  لتي ينص عليها نظام  لشركة 

 .3 "شروط  لتي تتضمنها وثائق  لتأمين، وبما لا يتعارض مع أحكام  لشريعة  لإسلاميةو ل

من خلال  لتعريف  لسابق يمكن  لقول أن  لتأمين  لتكافلي أو  لتعاوني قائم في  منظور  لفقهي على مبدفأ 
 لفتوى و لرقابة وجود ذيئة ب حكام  لشريعة  لإسلاميةلأ تهعدفم ختالف لتبرع  منصو  عليه في  لعقدف و 

 لشركة وكيلة في إد رة أعمال  لتأمين جني  لأرباح ودفع  لتعويضات وكون  مشاركة  لحقيقة في  و  لشرعية
 شكلين لتأمين  لتعاوني , ويتخا ضرورة  لفصل بين حسابات  لشركة وحسابات  مستأمنين مع  لتعاوني 
 ، و مهن، و لحر  كالشرطة و لجيش لنقابات، مثل: تعويضية  : ويكون على شكل صناديق خاصةبسيط
 .4 و لاي تدفيره شركات إسلامية خاصة  ستثماري: و

  حكم التأمين التكافلي:المطلب الثاني : 
 مبدفأ  لتبرع و تحقيق  لتعاون و  لتكافل بين  مشرحكين لقائم على مبدفأ لقدف أفتى بجو ز  لتأمين  لتكافلي 

بضو بط  لفصل بين حقوق  مساهمين وحقوق حملة  لوثائق  لتجارية وينفرد كل طر  بحساب منفصل , و
أغلب  لفقهاء  معاصرين ومنهم  لشيخ مصطفى  لزرقا وشروط من باب رفع  لحرج وتحقيق  مصالح 
لإسلامي في وكا  قر ر ت  مؤتمر  لعامي  لأول للاقتصاد  و لشيخ علي  لخفيف و لشيخ  لصدفيق  لضرر 

م و  لمجامع  لفقهية كالمجمع  لفقهي  لتابع لر بطة  لعالم  لإسلامي سنة 1979مكة  مكرمة عام 
م , وغرهذا من  لأبحاث 1985ذـ , ثم مجمع  لفقه  لدفولي  لتابع منظمة  لتعاون  لإسلامي سنة 1398

 لاي جاء كبدفيل للتأمين   لتي تؤكدف ذا   لحكم و لندفو ت  لتي نظمتها عدفيدف  لجامعات و لدفر سات 
 , وقدف  ستندف ذؤلاء في  ستنباطهم لها   لحكم على  لأدلة  لآتية : 5 لتجاري  لمحرم 

 . 6من  لقرآن : قوله تعالى : " وتعاونو  على  لبر و لتقوى ولا تعاونو  على  لإثم و لعدفو ن "  -

                                                           
 . 13   لتأمين  لتكافلي , علاء  لدفين  لزعيرحي ,  3
  مرجع نفسه . 4
 لإسلامي , أحمدف حسن  لربابعة في تكييف عقدف  لتأمين  لتعاوني كنموذج تطبيقي معاصر للتحول نحو  لاقتصاد تطبيقات  مناسب  مرسل  5

   ,45 ,46  ,66 . 
 . 2سورة  مائدفة ,  لآية  6
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في  لْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طعََامُ   لَأشْعَريِِّيَن إِذَ  أرَْمَلُو : "إِنَّ صل  لله عليه وسلم لنبي حدفيث من  لسنة :  -
نـَهُمْ في إِناَءٍ وَ حِ  دٍف عِيَالهِِمْ باِلْمَدِفينَةِ: جَمَعُو  مَا كَانَ عِنْدَفذُمْ في ثَـوْبٍ وَ حِدٍف، ثُمَّ  قـْتَسَمُوهُ بَـيـْ

هُمْ" عريين ذا  تعاون جماعي بين  لأقرباء، ودليل على ففعل  لأش . 7باِلسَّوِيَّةِ؛ فَـهُمْ مِنيِّ وَأنَاَ مِنـْ
 مشروعية  لتعاون  لتكافلي بين  مسلمين.

 مصلحة  مرسلة أو  مناسب  مرسل : وذو كما قال  لإمام  لر زي : "  لاي لا يعلم  لشارع ألغاه  -
ووجه  لاستلال بها على جو ز  لتأمين  لتعاوني باعتبارذا دليلا يحقق  مصلحة . 8أو  عتبره " 

 لشرعية ويدفرأ  مفسدفة , وجوذرذا يتفق تماماً مع عقدف  لتأمين  لتعاوني  متطور  لقائم على جملة 
من  لعقود  لجائزة شرعا : كالهبة و لكفالة و لتبرع و لوكالة و مضاربة وذي في مجملها تسعى 

يق  لتعاون بين أفر د  لمجتمع وإرساء مبدفأ  لتكافل بين  مستأمنين وتوضيح طريقة  لتعاون لتحق
 .9بينهم جميعاً لدففع  لأخطار  لتي تقع بهم 

 : الأبعاد المقاصدية الشرعية للتأمين التكافلي طلب الثالث الم

من حيث   وجود ً كاتهم أمو ل  لناس وممتلمقصدف حفظ يحقق  لتأمين  لتكافلي  مضبوط بضو بط  لشرع 
بالتجارة و لصناعة و لفلاحة في تنمية  مال عن طريق ما يتيحه من فر   ستثماره كونه يساذم 

عن طريق  لتأمين يحفظ مال غرهه بماله وماله بمال غرهه تبرعا وتعاوناً، وذلك , فوغرهذا من  لأعمال 
يضره، بل ينفع  لمجتمع  مشارك في عقدف بالقسط  ليسره  لاي يدففعه حامل وثيقة  لتأمين بحيث لا 

 لتقليل من ذدفره كما يحافظ  لتأمين  لتكافلي على  مال من حيث  لعدفم عن طريق ,    لتأمين معه.
 لبيت و لسيارة و مصنع و معمل , ومن مظاذر ذلك :  لتأمين على  لتأمين وضياعه مادياً ومعنوياً 
كما ، و لكو رث  لطبيعية وغرهذا مما يتعلق بامال، ريق و لح  لسرقة و لسلبمن و متجر و مزرعة، 
 له،  لتحسينية  مقاصدف وحتى للإنسان  مقاصدف  لضرورية تحقيق فيكافلي  لت  لتأمين يتضح جليًا دور

 أو  مرض  مزمن حالات في  لعلاج؛ وخاصة نفقات تحمل أو  لطبي  لتكافل تغطيات عن طريق وذلك
  لوفاة وتغطيات جزئيا  لدف ئم كليًا أو  لبدفني و لعجز  لدفخل وحماية  لبطالة تغطية إلى بالإضافة  لعضال،

                                                           
 . 2186أخرجه  لبخاري في صحيحه , كتاب  لشركة , باب  لشركة في  لطعام و لنهدف و لعروض , برقم  7
 . 2/230 لمحصول في علم أصول  لفقه ,  لر زي ,  8
م , نشر من طر  موقع  2014-ذـ 1435, ط  26-22أمين حجي  لدفوسكي ,   لتأمين  لتكافلي في ضوء مقاصدف  لشريعة,  9

در سة فقهية مقارنة، أيمن عبدف  لحميدف عبدف  لمجيدف  لبدف رين، مجلة بيت  مشورة، مجلة دولية -تكييف عقدف  لتأمين  لتعاوني   لألوكة .و نظر أيضاً 
 .103قطر،  ، 2020، أكتوبر14محكمة في  لاقتصاد و لتمويل  لإسلامي،  لعدفد
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وبناءً  على ما سبق؛ يتحقق دخول عقدف  لتأمين  لتكافلي ضمن متممات  .10 و لتقاعدف  معاشات ونظام
مقاصدف  لشريعة  مال و لنفس و لعقل وحتى  لدفين؛ وذنا يتبين كيفية  لتكييف  لشرعي للتأمين  لتكافلي 

علاقة تأصيل  لكليات كالضروريات  لخمس بربط فهي من باب في ضوء علاقته بمقاصدف  لشريعة؛ 
 لتي تتمثل في  لحاجيات و لتحسينيات؛ ومن أوكدف حاجيات  لناس  لسكن و مركب جزئياتها بها؛ و 

 .11 عاملها ضمن عقدف  لتأمينو ملبس وكلها د خلة ت

الضوابط والأحكام الشرعية المنظمة للتأمين التكافلي في الاجتهاد الفقهي :  المبحث الثاني
 المعاصر 

المطلب الأول : دور المجامع الفقهية في الإسهام في الضبط الشرعي والفقهي للتأمين التكافلي  
 لر مية   لاجتهاد  لفقهي  لجماعي  معاصرمن أذم  لجهود  مباولة من طر  مؤسسات  ومستجداته :

لس مجمع  لفقه مجإلى  لضبط  لشرعي و لفقهي للتأمين  لتكافلي حتى يتو فق مع مقاصدف  لشرع ما أصدفره 
 لإسلامي  لدفولي  منبثق عن منظمة  لتعاون  لإسلامي  منعقدف في دورته  لحادية و لعشرين بمدفينة  لرياض 

تشرين  لثاني )نوفمبر(  22-18ذـ،  مو فق 1435محرم  19إلى  15) مملكة  لعربية  لسعودية( من: 
 م،2013

 لضو بط  لشرعية لُأسس  لتأمين  لتعاوني  لتي بعدف  طلاعه على توصيات  لندفوة  لعلمية للأحكام و و 
مايو  1-أبريل 30ذـ،  مو فق 1434جمادى  لثانية  21إلى  20عقدفذا  لمجمع في  لفرحة من: 

(  لصادر عن 2/20) 187م، بمدفينة جدفة، و لتي جاء  نعقادذا تنفيا ً لقر ر مجلس  لمجمع رقم: 2013
 26) لجمهورية  لجز ئرية  لدفيمقر طية  لشعبية( في  لفرحة من:   لدفورة  لعشرين  لتي  نعقدفت بمدفينة وذر ن

وبعدف  ستماعه للمناقشات  م،2012سبتمبر  18-13ذـ،  مو فق 1433ذي  لقعدفة  2شو ل إلى 
 :قرر ما يلي و مدف ولات  لتي د رت حولها،

 المادة الأولى: التعريف

                                                           
بحث مقدفم إلى كلية  لعلوم  لاقتصادية و لتجارية وعلوم  بو نشادة نو ل،   لعمل  مؤسساتي  لتكافلي بين جهود  لتأصيل وو قعية  لتطبيق، 10

 لتيسره، جامعة فرحات عباس، في ندفوتها حول )مؤسسات  لتأمين  لتكافلي و لتأمين  لتقليدفي بين  لأسس  لنظرية و لتجربة  لتطبيقية(، 
 . 5م،  2011أفريل   25-26

 , مرجع سابق . 26-22كي ,   لتأمين  لتكافلي في ضوء مقاصدف  لشريعة, أمين حجي  لدفوس 11
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أو أخطار معينة على أن يدففع كل منهم   لتأمين  لتعاوني: ذو  شرح ك مجموعة أشخا  يتعرضون لخطر
مبلغا معيّنا على سبيل  لتعاون لصندفوق غره ذاد  للربح ؛ لتعويض  لأضر ر  لتي قدف تصيب أيًّا منهم 

 .إذ  تحقق  لخطر  معين، وفقًا للعقود  مبرمة و لتشريعات  منظّمة

 :المادة الثانية: أشكال إدارة صندوق التأمين التعاوني

ين  لتعاوني كيانٌ مستقل مرخّص له، ويعمل وفق أحكام  لشريعة  لإسلامية، ويمكن لها   لكيان يدفير  لتأم
 :أن يأخا أشكالا، من أبرزذا

 .أ( ذيئة ختتارة من حملة وثائق  لتأمين

 .ب( شركة متخصصة في إد رة  لتأمين

 .ج( مؤسسة عامة تنشئها  لدفولة أو مجموعة من  لدفول وتكون تابعة لها

 :المادة الثالثة: العلاقة بين الصندوق والإدارة

 :تكون  لعلاقة بين صندفوق  لتأمين و لجهة  مدفيرة كما يأتي

 .أ( في حال إد رة أعمال  لتأمين؛ فإن  لعلاقة تكون وفق عقدف  لوكالة بأجر، أو بغره أجر)

في حال  لوكالة إما أن ب( في حال  لاستثمار؛ فإن  لعلاقة تكون وفق عقدفي  لوكالة أو  مضاربة. ف)
تكون بأجر أو بدفون أجر، وفي حال  مضاربة فإن  لجهة  مدفيرة تستحق نسبة من  لربح حسب  لاتفاق، 

 .أما  لخسارة فتكون على رب  مال، ما لم يكن ذناك تعدف أو تقصره أو ختالفة للشروط أو  لأنظمة

 :المادة الرابعة: الأجر على الإدارة

 :كون على حالين لأجر على  لإد رة ي

أ( في حال إد رة أعمال  لتأمين  لتعاوني وفقا لأحكام عقدف  لوكالة فإنه يجوز أن يكون  مقابل أو  لأجر 
 . لاي تأخاه  لجهة  مدفيرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية معلومة من  لاشرح كات
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أخا  لجهة  مدفيرة ب( في حال إد رة  ستثمار موجود ت صندفوق  مشرحكين وفقا لعقدف  مضاربة ت
) مضارب( نسبة مئوية من  لأرباح، وإذ  كان  لاستثمار وفقا لأحكام عقدف  لوكالة فيمكن أن يكون 

 . لأجر أو  لعوض مبلغا مقطوعا أو نسبة من  لأمو ل  مستثمرة

 :المادة الخامسة: ملكية الاشتراكات وعوائد استثماراتها

ا حقوقا لصندفوق  لتأمين  لتعاوني. وتحدّفد حقوق حملة  لوثائق تعدّف  لاشرح كات وصافي عو ئدف  ستثمار ته
 .فيه بحسب نظام  لتأمين، وشروط  لاستحقاق في  لتعويض، أو  لفائض  لتأميني

 :المادة السادسة: المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة لأعمال التأمين

عايره عادلة تضعها جهة مستقلة عن تقدفير  لعوض أو  لأجر من يدفير عملية  لتأمين يكون وفقا م   
إد رة  لتأمين، مثل: ذيئة  لرقابة على  لتأمين. أو من خلال  لتفاوض بين ممثلي  لصندفوق أو أية ذيئة 

 .يختارونها للنظر في مصالحهم، وبين  لجهة  مدفيرة

 :المادة السابعة: مسؤولية الصندوق

لاستثمار أم في  لأنشطة  لتأمينية إلا إذ  كانت يتحمل  لصندفوق  لتعاوني أي خسائر مالية سو ء في  
 .تلك  لخسائر ناشئة عن تعدف أو تقصره أو ختالفة للشروط أو  لأنظمة من  لجهة  مدفيرة فإنها تتحملها

 :المادة الثامنة: الفائض التأميني للصندوق

وعو ئدف  ستثمار تها، وأي  لفائض  لتأميني ذو  لرصيدف  مالي  متبقى من مجموع  لاشرح كات  لمحصلة، 
إير د ت أخرى بعدف سدف د  لتعويضات، و قتطاع رصيدف  مخصصات و لاحتياطيات  للازمة، وحسم جميع 

 . مصروفات و لالتز مات  مستحقة على  لصندفوق

ويمكن  لاحتفاظ بالفائض  لتأميني كله للصندفوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة  لوثائق على نحو 
 . لة، وحسب لو ئح  لصندفوقيحقق  لعدف

 :المادة التاسعة: العجز في صندوق التأمين التعاوني، وحالاته
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في حال عجز صندفوق  لتأمين  لتعاوني عن سدف د  لالتز مات  مستحقة يجوز للشركة  مدفيرة من غره  لتز م 
 :أن تلجأ إلى  لعمل بو حدف أو أكثر مما يأتي

 .أ.  لاستدف نة من طر  ثالث

 .ض قرضاً حسناً من  لجهة  مدفيرة إلى  لصندفوقب.  لإقر 

 .ج. رفع مبلغ  لاشرح كات، إذ  رضى  مشاركون

 .د.  لاتفاق مع مستحقي  لتعويض على تخفيض مبالغ  لتعويضات أو تقسيطها

 .كما يمكن  للجوء إلى خيار ت أخرى تر ذا مناسبة بعدف مو فقة ذيئة  لرقابة  لشرعية

 :تأمينالمادة العاشرة: إعادة ال

يجوز لشركة  لتأمين  لتعاوني أن تبرم عقود إعادة  لتأمين، وتلتزم بأن تكون أعمال إعادة  لتأمين  (1)
 لتعاوني  لصادرة عنها أو  لو ردة إليها متفقة مع أحكام  لشريعة  لإسلامية، ومع  مبادئ  لأساسية 

 .للتأمين  لتعاوني وفق ما تقرره ذيئة  لرقابة  لشرعية

زم شركات  لتأمين بأن تكون إعادتها للتأمين مع شركات إعادة تأمين إسلامية، وفي حال تعار تلت (2)
ذلك ولأسباب مبررة، فإن لها أن تعيدف  لتأمين لدفى شركات إعادة  لتأمين  لتقليدفية بقدفر  لحاجة، ووفقا 

 :للضو بط  لتي تضعها ذيئة  لرقابة  لشرعية. وأي ضو بط أخرى تر ذا مناسبة، ومنها

 .أ( أن تقلل  لنسبة  لتي تسندف لشركات إعادة  لتأمين  لتقليدفي إلى أدنى حدف ممكن

ب( ألا توجه  لجهة  مدفيرة للتأمين  لتعاوني  ستثمار أقساط إعادة  لتأمين  مدففوعة إليها إلا فيما يتو فق 
تلك  لشركات إذ   مع أحكام  لشريعة  لإسلامية، كما لا يجوز لها  مطالبة بنصيب من عائدف  ستثمار 

كانت ختالفة للشريعة  لإسلامية ، كما لا تكون مسؤولة عن  لخسارة  لتي تتعرض لها  ستثمار ت تلك 
 . لشركات
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ج( ألا تدففع شركة  لتأمين  لتعاوني أية فو ئدف ربوية عن  مبالغ  لمحتفظ بها لدفى شركات إعادة  لتأمين 
لتي تحتفظ بها لدفيها، على أن يكون  لاحتفاظ لدفى شركات  لتقليدفي، ولا تأخا فو ئدف ربوية عن  مبالغ  

 . لتأمين  لتعاوني وليس شركات  لإعادة

 .د( أن يكون  لاتفاق مع شركات إعادة  لتأمين  لتقليدفي لأقصر مدفة ممكنة

 :المادة الحادية عشرة: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

عة  لإسلامية في جميع أعمال  لتأمين ونشاطاته يجب على إد رة  لتأمين أن تلتزم بأحكام  لشري
 .و ستثمار ته

 :المادة الثانية عشرة: الرقابة الشرعية

يجب على منشأة  لتأمين  لتعاوني تعيين ذيئة رقابة شرعية، وجهاز تدفقيق شرعي وفقا ما ورد في قر ر مجمع 
شرعية في ضبط أعمال  لبنوك دور  لرقابة  ل“( بشأن 3/19) 177 لفقه  لإسلامي  لدفولي ذي  لرقم: 

، وتخضع ذاه  لهيئة في تعيينها وأعمالها  لرقابية مو فقة  لرقابة ” لإسلامية أهميتها، شروطها، طريقة عملها
 . لشرعية  مركزية إن وجدفت

 :المادة الثالثة عشرة: تصفية الصندوق

أو  مشرحكين وفق أسُس عادلة في حال تصفية صندفوق  لتأمين  لتعاوني توزع موجود ته على جهات  لخره 
بعدف  لإيفاء بالتز ماته  لفنية و لقانونية حسب لو ئح  لصندفوق وبإشر    لهيئة  لعامة للرقابة  لشرعية، و لا 

 .يجوز أن يعود أي شيء منها إلى  لجهة  مدفيرة للصندفوق

 :المادة الرابعة عشرة: فض المنازعات

 لتعاوني وحملة  لوثائق وفق  لنظم و لقو نين  لسارية، وفي حال  تحسم  لخلافات  لناشئة بين شركة  لتأمين
 .حدفوث نز ع يلجأ إلى  لصلح ثم  لتحكيم فإن تعار ذلك يحال  لنز ع إلى  لجهات  لقضائية  مختصة

 :المادة الخامسة عشرة: العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين التعاوني
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علاقة تعاون مجموعة من  لأشخا  فيما بينهم بدففع مبالغ   لعلاقة بين  مشرحكين في  لصندفوق ذي
محدفدة لجبر  لضرر أو جلب  لنفع  لاي قدف يصيب أحدف  منهم، وذو تعاون مبني على  مسامحة و مو ساة 
وإباحة حقوق بعضهم بعضا، وليس مبنيا على  معاوضة و مشاحة وقصدف  لرحبح ، وفي مثل ذلك يغتفر 

  لربا.  لغرر  لكثره ولا يجري 

 :المادة السادسة عشرة: استقلالية الصندوق

يكون صندفوق  لتأمين  لتعاوني مستقلًا مكوناً من تبرعات  مشرحكين أو غرهذم، من خلال منحه 
شخصية  عتبارية يقررذا  لقانون، أو من خلال فصل حسابه عن حسابات  لجهة  مدفيرة تماما، كما يمكن 

 .وقف  لنقودتكوين وقف نقدفي خرهي على أساس 

 :المادة السابعة عشرة: الانسحاب من الصندوق

تنظم وثيقة  لتأمين  لتعاوني حالات  لانسحاب وفقا للنظام و لشروط و لضو بط  لمجازة من  لهيئة  لشرعية، 
 .وبما لا يرحتب عليه إضر ر بالآخرين

 :المادة الثامنة عشرة: الاشتراك في التأمين

 مبادئ  لاكتو رية  مبنية على  لأسس  لفنية للإحصاء، مع مر عاة كون  يمكن تحدفيدف  لاشرح ك حسب أ)
 . لخطر ثابتا أو متغره ، ومبدفأ تناسب  لاشرح ك مع  لخطر نفسه، ونوعه، ومدفته، ومبلغ  لتأمين

ب( يشرحط في  لخطر  مؤمن منه أن يكون محتمل  لوقوع، لا متعلقا بمحض إر دة  مشرحك، وألا يكون 
 .حرممتعلقا بم

 :المادة التاسعة عشرة: الحلول

تحل إد رة  لصندفوق محل  مشرحك فيه  لاي عوضته، عما لحقه من ضرر، في جميع  لدفعاوى و لحقوق في 
 .مطالبة  متسبب بالضرر، ويعود ما يتم تحصيله للصندفوق

 :المادة العشرون: التحمل
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مقطوعا أو نسبة من  لتعويض عن  لأضر ر يجوز أن يشرحط في وثيقة  لتأمين أن يتحمل  مؤمن له مبلغا 
 . لتي وقعت عليه من  لغره، أو وقعت منه

 :المادة الحادية والعشرون: ملكية الأقساط

يجوز أن تكون ملكية  لاشرح كات للصندفوق، وحينئا تنتهي ملكية حملة  لوثائق بمجرد دفع  لاشرح ك. 
ل عن ملكيته في  لاشرح ك، وينص في نظام وبناء على ذا  يكون كل و حدف من حملة  لوثائق قدف تناز 

 . لتأمين على أحدف  لخيارين

في  : دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) الأيوفي ( المطلب الثاني 
 لمحاسبة   ذتمت ذيئةلقدف  :12الإسهام في الضبط الشرعي والفقهي للتأمين التكافلي ومستجداته 

ومستجدف ته  معاصرة )  لأيوفي ( بالضبط  لفقهي للتأمين  لتكافلي للمؤسسات  مالية  لإسلامية و مر جعة 
للتأمين  لإسلامي , فوضع ذا   معيار توصيفاً دقيقاً له  26من خلال  تخصيص  معيار  لشرعي رقم 

 لنقاط  لآتية : وأعقبه بالتكييف  لفقهي وختمه بكيفية تنزيله على و قعه  لعملي من خلال تناوله  

 نص  معيار -

 نطاق  معيار -

 تعريف  لتأمين  لإسلامي وتمييزه عن  لتأمين  لتقليدفي  -

  لتكييف  لفقهي للتأمين  لإسلامي -

  لعلاقة  لتعاقدفية في  لتأمين  لإسلامي -

 مبادئ  لتأمين  لإسلامي وأسسه  لشرعية -

 أنو ع  لتأمين  لإسلامي -

  لتأمين لاشرح ك في  -

                                                           
-435 معايره  لشرعية للمؤسسات  مالية  لإسلامية , ذيئة  لمحاسبة و مر جعة للمؤسسات  مالية  لإسلامية )  لأيوفي (  لجزء  لثاني   12

 م ,  منامة ,  لبحرين .2014 -ذـ 1435, طبعة 452
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  لتز مات  مشرحك في  لتأمين  لإسلامي -

  لشروط في وثائق  لتأمين  لإسلامي  -

  لتز مات  لشركة  مساهمة وصلاحياتها  -

  لتعويض -

  لفائض  لتأميني -

  نتهاء وثيقة  لتأمين  -

 تاريخ إصدف ر  معيار  -

 ووضعت لها   معيار ملحقاً تضمن :

 نباة تاريخية عن  معيار -
 تندف  لأحكام  لشرعيةمس -
  لتعريفات . -

المبحث الثالث : الإشكالات والمخالفات الشرعية  الواقعة على مستوى أشكال إدارة التأمين 
التكافلي المطبقة في شركة سلامة للتأمين العاملة بالجزائر وغيرها في مختلف دول العالم 

 .والحلول المقترحة لها 
 شركة سلامة للتأمينات العاملة بالجزائر لالمطلب الأول : نبذة تعريفية 
اتوحارة    ازااررك اترت تتع  رم  رتتأ اتتري ا اتت ر  أ   كة شرات ح تار    تعتبر شركة  لارة   تأتي اتر  

 2اتصررر     تررر      46بمقتضرررل اتقررركا   قررر   وقرررة ع ااتت  اررر   وتقرررةد ارررة      اررر ا ا ررر     
تتري ا اسلارة   اس   اتار  احةى اتفكوع اتت  ع  تشركة  إ  اتب  ا  ، ان وز ك الم تا  2006جو أا  

 رررررر ت   و    بي  ةوترررررر  اس رررررر  ا  اتعك ارررررر  المت ررررررة  1979و قكارررررر  ات ررررررعو    تيلا رررررر  لاررررررت  
 رر     26اأررل اتشرركة  ات ررعو    ة اتبرةرر  واأ رر إ تأترري ا وإارر    اتترري اة المتشرري      ســتحوذت

ارركة وتعرو  لبأبار  للار ت   إلى ا ترو اترةوم تأتري ا ، تتت و  إلى ة لارة   تأتي اتر   ازا 2000
 رن لار  المتتتر   ازاارك ر  و اتتري ا وإا    اتتي ا لاة  ، وتو ك ح تا  اة     تعة     لاوق 
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 ا اأررل ات ررا  ا ، اتترري ا اأررل المكاررر  والم رر  ك ياتترر  والخررة    اتتي اتارر  اتررت تقررة    اتشرركة  
و ات روا   اتبباعار ، حروا   اتبر ركا ، لالمص حب ، اتتي ا اتش  م األ المتتأ    نتات  المك   

ترررررري ا المرررررروا   اتش صررررررا ، ترررررري ا تعو ضرررررر   اتعترررررر  ، ترررررري ا حرررررروا   ات ررررررفك واتعررررررة    
  نموا   عتبرا     ق  لات له    ات رتوا  اأار   وقة حقق... الم تشفا  ، تي ا الم ؤوتا  المةنا 

 . 13  الم ر  7ن ب  نقة   ب 2010   أغ لات  

 : إشكالات فقهية من حيث شرعية عمل شركة سلامة للتأمينات المطلب الثاني
إن أذم إشكال شرعي يمكن تسجيله من حيث  لطبيعة  لعامة لعمل شركة سلامة للتأمينات و لاي 
شكل تحدفياً كبرهً  لعمل ذاه  مؤسسة باعتبارذا مؤسسة تأمينية مثلها مثل باقي  مؤسسات  لعاملة في 

سوق  لوطنية تخصيص  لجز ئر ذو أن  لقانون  لجز ئري يفرض على كافة  لشركات  لتأمينية  متو جدفة في  ل
بامائة من مدف خل  لشركة على شكل أسهم في سندف ت  لخزينة  لعمومية , وذو أمر يتنافى مع  50نسبة 

 لتعاملات  للاربوية  لمحدفدة في  لشركة , غره أن شركة سلامة  ستطاعت أن تتكيف مع  لوضع عن طريق 
إضافة إلى ذلك فإن مبنية على  لربا , إدر ج  لأسهم ضمن بنك  لبركة  لإسلامي تجنباً للمعاملات  

مجلس  لإد رة قام باستحدف ث رصيدف خا  يشمل كافة  لفو ئدف  لتي تجنيها  لشركة من  معاملات  لربوية 
بغرض فصلها عن رأس  مال  لسنوي , تحت إشر   ذيئة  لرقابة  لشرعية  لتي تخضع لها , وعلى ذا  

ف مع  لوضع  لقائم عن كريق  بتكار حلول تتماشى مع  لأساس فإن شركة سلامة  ستطاعت أن تتكي
 . 14مبادئ  لشريعة  لإسلامية 

: إشكالات فقهية من حيث أشكال إدارة التأمين التكافلي في شركة سلامة  المطلب الثالث
 وغيرها

تنفرد شركة سلامة للتأمينات بتقدفيم خدفمات  لتكافل وذي  لوحيدفة على مستوى  لجز ئر  لتي تتعامل 
نماذج شرعية في كمثيلاتها في دول  لخليج وماليزيا وغرهذا ثلاثة تأمين  لتكافلي , وتستخدفم  لشركة  بال

 مؤسسات  لعاملة في ذا   تنفيا أعمالها  مالية وإد رة صناديق  لتكافل على وجه  لتحدفيدف مثلها مثل بقية
وذي نماذج :  لوكالة و مضاربة و مركبة بينهما أو  مختلطة وذا   لمجال كماليزيا ودول  لخليج وتركيا 

                                                           
: الموقو است تروني تشكة  لاة   تأتي ات   ازاارك , 2,  لتأمين  لتكافلي  لإسلامي  لآلية و لتطبيق , تجربة سلامة للتأمينات  لجز ئر  13

http://www.salama-assurances.dz/ 
جهة للملتقى  لدفولي  لسابع حول , مدف خلة مو  12شركات  لتأمين  لتكافلي , تجربة شركة سلامة للتامينات  لجز ئر , بوزينة آمنة ,   14

 م .2012ديسمبر  4-3 لصناعة  لتأمينية ,  لو قع  لعملي وآفاق  لتطوير , جامعة  لشلف , بتاريخ 
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كل ذاه  لجهود  مباولة من طر   لمجامع من   وبالرغم  , 15 لنموذج  لأخره ذو  لأكثر ممارسة في  لشركة 
 لكفيلة بالضبط  لشرعي  لفقهي للتأمين  لتكافلي إلا أنه ثارت على بساط  لفقهية و مؤسسات  لشرعية 

أعمالها تطبيق  لنماذج  ماكورة سابقاً و متعلقة أساساً بقييم  لفقهي لو قعها إشكالات فقهية في مجال  لت
 .و مالية  لإد رية 

بدفور  لوكيل عن  مؤمن لهم في إد رة عمليات  لتأمين حيث تقوم  لشركة  نموذج الوكالة :أولًا :  
صيغة شرعية قامت على أساسها عمليات  لتأمين وذو أول ,  16و ستثمار  لأقساط مقابل أجر معلوم

 لإسلامي في دول  لخليج  لعربي , وذو نموذج تتجدفد فيه  لعلاقة  لتعاقدفية بين  مشرحكين في صندفوق 
من حيث ذم متبرعون  - لتكافل وشركة  لتكافل على أساس  لوكالة , فامشرحكون في  لصندفوق

يوكلون إلى شركة  لتكافل مهمة إد رة صندفوق  لتكافل , فهي  لتي تتولى قبول  –بالأقساط  لتي يدففعونها 
 لأخطار  مختلفة  لتي يجلبها كل مشرحك للصندفوق وتحدفيدف أقساط  لتبرع وتخصيص  لاحتياطات  لقانونية 
و لاختيارية وتقييم  لأضر ر وتحدفيدف  لتعويضات ودفعها وإد رة ختاطر  لسوق و لسيولة و لتشغيل , 

مو جهة  لعجز عن تسدفيدف  لأقساط وتوزيع  لفائض  لتأميني وفق ما يحدفده  لخبر ء  معتمدفون في تقدفير و 
 .17 لتكاليف  مالية للمخاطر 

 :18وتثور  لإشكالات  لآتية بشأن نموذج  لوكالة  
أن في  لالتز م بالتبرع من قبل  مشرحك و لالتز م بالتعويض من طر  صندفوق  لتكافل صورة من  -

أن صفة  لتبرع منتفية في  معاوضات  لتي يؤثر فيها  لغرر , فقدف رآى بعض  لفقهاء   صور
تطبيقات  لتأمين  لإسلامي  لحدفيثة , وعليه لا فرق عندفذم بين  لتأمين  لتكافلي و لتأمين 
 لتقليدفي , وفي ذا  يقول  لشيخ مصطفى  لزرقا : " ويرد على ذا  ) أي أن  لتأمين  لتعاوني لا 

ة فيه ( أن عنصر  معاوضة موجود قطعاً في  لتأمين  لتبادلي وإن لم يكن ظاذر ً في ظهوره معاوض
 . 19في  لتجاري "

                                                           
, مدف خلة مقدفمة لليوم  لدفر سي حول  لتمويل  13-10 لجز ئر ,   – لتأمين  لتكافلي ,  لآلية و لتطبيق , تجربة سلامة للتأمينات  15

, كلية  لعلوم  لاقتصادية و لتسيره , جامعة  لأغو ط  , و نظر أيضاً :  لتأمين  لتكافلي  2020ديسمبر  9وتحدفيات ,  لإسلامي و قع 
 , جامعة باتنة . 15, مجلة  لإحياء ,  لعدفد  161 ’ مفهومه وتطبيقاته , د .  لطيب د ودي وأ . كردودي صابرينة 

, مدف خلة موجهة للملتقى  لدفولي  لسابع حول  13للتامينات  لجز ئر , بوزينة آمنة ,  شركات  لتأمين  لتكافلي , تجربة شركة سلامة  16
  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .

,مجلة  101إشكالات نماذج  لتأمين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لتأميني , رؤية فقهية نقدفية , يونس صو لحي وغالية بوذدفة , ,    17
 م.2013 -ذـ 1435شر ,  لعدفد  لر بع و لثلاثون ,  لتجدفيدف ,  لمجلدف  لسابع ع

,  مرجع  104إشكالات نماذج  لتأمين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لتأميني , رؤية فقهية نقدفية , يونس صو لحي وغالية بوذدفة , ,    18
 نفسه .

 برهوت .. – لرسالة م , مؤسسة 1984, ط 169تظام  لتأمين و لرأي  لشرعي فيه  لزرقا, مصطفى أحمدف ,   19
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بخصو  من من معيار  لتأمين  لإسلامي  5/5معارضة نموذج  لوكالة ما تقرر في  لبندف رقم  -
يثور نقاش حول قصر ملكية  لفائض على 20 لفائض  لتأميني حيث أنه في حالة  لوكالة  لخالصة 

 مشرحكين فقط , على  لرغم من تبرعهم بأصله عندف  لاشرح ك , علماً بأن  لتبرع يلغي  ملكية  
, فالإشكال يتعلق بأحقية 21كما ذو مقرر في  لفقه  لإسلامي , أما في صورة  لوكالة  معدفلة 

تحملها أخطار عجز  لصندفوق  لتأميني , شركة  لتكافل في  لفائض  لتأميني على  لرغم من عدفم 
وإذ  كان في  لتز م  مساهمين في  لشركة بمنح  لصندفوق قرضاً حسناً يسرحجع عندف تحقق فائض 
تأميني في  مستقبل , وذو أمر قدف لا يتحقق , وما يجعل  لشركة معرضة لخطر عدفم  ستيفاء 

 . لقرض 
 لإسلامي كمفاذيم  لتبرع ,  ملكية , وإعادة  عدفم تطابق  مفاذيم  لفقهية  مطبقة في  لتأمين -

  لتملك بعدف  لتبرع مع  مفاذيم نفسها  لتي قررذا و تفق عليها  لفقهاء قدفيماً.
ألزمت كثره من  لجهات  لإشر فية شركات  لتكافل بتقدفيم قرض حسن لصندفوق  لتكافل عندف  -

 لإلز م يضفي صفة إذعان لا  حدفوث عجز مالي فيه , وثمة إشكالان في ذا   لإلز م , أولها أن
تملك شركة  لتكافل إز ءذا حق رفض ذا   لشرط , أما  لإشكال  لثاني فيتمثل في عدفم إلز م 

 .22ض في حالة  ستمر ر  لعجز أو تصفية  لشركة  لصندفوق بسدف د  لقر 
ذي  تفاقية  ستثمار بين  ثنين أحدفهما يقدفم رأس  مال و لآخر يقدفم  ثانياً : نموذج المضاربة :

, أو  50/50 لجهدف ) مضارب( وناتج  مضاربة  لربح يتم  قتسامه بين  لإثنين بنسبة محدفودة مثلًا 
, 23, وفي ذا   لنموذج يكون حملة  لوثائق ذم  لاين يقدفمون رأس  مال و مؤمن ذو  مضارب  2/1
وذج ذو  مضاربة  لشرعية  لتي تتطلب وجود مضارب ورب مال ورأس مال , وذي أساس ذا   لنمف

                                                           
في ذاه  لصيغة تتولى شركة  لتكافل إد رة صندفوق  لتكافل بوصفها وكيلاً عن  مشرحكين في  لصندفوق وذلك مقابل أجر محدفد من طر   20

ميني فإنه  لجهات  لإشر فية أو ما تمليه طبيعة  لخطر  مزمع تغطيته ويعتبر ذا   لأجر ذو  لدفخل  لوحيدف للشركة , وفي حال حصول فائض تأ
يوزع على  مشرحكين ولا يجوز للشركة أخا جزء منه لأي سبب من  لأسباب وفق ما أقرته  لمجامع  لفقهية وذيئة  لمحاسبة و مر جعة 

للمؤسسات  مالية  لإسلامية , فقدف نصت  مادة  لثامنة من قر ر  لمجمع  لفقهي  لإسلامي بجدفة في دورته  لحادي و لعشرين بالرياض على 
أو بعضه على حملة  لوثائق جوه  لتصر  في  لفائض  لتأميني كما يلي : " ويمكن  لاحتفاظ بالفائض  لتأميني كله للصندفوق أو توزيعه كله و 

 على نحو يحقق  لعدف لة وحسب لو ئح  لصندفوق ", أنظر إشكالات نماذج  لتأمين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لتأميني , رؤية فقهية نقدفية ,
 . 101صو لحي وغالية بوذدفة , مجلة  لتجدفيدف ,   يونس 

تقوم شركة  لتأمين  لإسلامي حسب ذاه بالصيغة بنفس طريقة  لوكالة  لخالصة لكن مع  ختلا  أساسي وذو أخا  لشركة نسبة من  21
ين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لفائض  لتاميني على أساس  لهبة أو  لجعالة أو  لتنازل من طر   مشاركين , أنظر إشكالات نماذج  لتأم

 . 104 لتأميني , رؤية فقهية نقدفية , يونس صو لحي وغالية بوذدفة , مجلة  لتجدفيدف ,   
 . 106 مرجع نفسه ,   22
, مدف خلة موجهة للملتقى  لدفولي  لسابع حول  13شركات  لتأمين  لتكافلي , تجربة شركة سلامة للتامينات  لجز ئر , بوزينة آمنة ,   23

  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .
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تقوم على أساس تقاسم  لربح بين  لطرفين إن وجدف , وتحمل رب  مال  لخسارة عندف حصولها , وكا  
وتواجه , عدفم  شرح ط نسبة من  لربح أو ضمان رأس  مال من طر   مضارب ما لم يتعدف أو يقصر 

 : 24هذا النموذج الإشكالات الآتية 
 لصفة  لتعاقدفية  لشرعية  لتي تربط  مشرحك بالصندفوق فهو مستثمر ومتبرع في  لوقت نفسه ,  -

و مطبقون لها   لنموذج لا يبينون  لرحتيب  لتعاقدفي  لاي يجب أن ير عى معرفة  لحقوق 
, أحدفهما شبيهة بعقدفين في عقدف و حدف و لو جبات لكلا  لطرفين ,  لأمر  لاي يجعل  لعملية 

مبني على  مضاربة , و لآخر على  لتبرع وكلاهما لا يضمن فيه رأس  مال شرعاً ,  للهم إلا إذ  
روعي مثل ذا   لرحتيب في  لتعاقدف على أساس دخول  مشرحط في  مضاربة أولا ثم  لتبرع ثانيا, 

في حال تحدفيدف  لعقدف  لأصلي من  لعقدف ويكون ذلك بعقدفين منفصلين , لكن يبقى  لإشكال 
 لتبعي بالنسبة للمشرحك  لاي غالباً ما يكون جاذلًا بحقيقة  لصفة  لتعاقدفية  لتي بموجبها يوقع 

 وثيقة  لتأمين  لتكافلي.
في ذا   لنموذج يعالج  لفائض  لتأميني بوصفه ربحاً قابلًا للتوزيع في  لقو ئم  مالية للشركة , وذو  -

كالًا فقهياً يتمثل في عدفم شرعية تقاسم  لفائض  لتأميني إذ   عتبرناه ربحاً , وذلك ما يطرع إش
لنقصان رأس  مال نتيجة للتعويضات  مدففوعة خلال  لسنة  مالية , و معرو  أن  لربح ذو ما 

 ز د على رأس  مال.
طر  مؤمن منه , لا يكون  لتأمين تأميناً إلا إذ   لتزمت  لشركة بالتعويض في حال حدفوث  لخ -

وتمثل  لإشكال  لفقهي في عدفم شرعية ضمان رأس  مال في  مضاربة , و لالتز م بالتعويض 
 ضمان و لضمان ذنا غره جائز.

إلز م  لشركة من طر   لجهات  لإشر فية بمنح قرض حسن لجبر عجز  لصندفوق قدف يشره شبهة  -
فإن ربة  لشرعية , أما  لأرباح ضمان رأس مال  مضاربة , وذو ما يخالف شروط عقدف  مضا

 لأصل في  لتقييدف ت  لمحاسبية إما أن تكون على أساس  لنقدف أو على أساس  لاستحقاق , وفي  
كلتا  لحالتين فإن  معالجة  لمحاسبية تعتبر  لفائض  لتأميني وعو ئدف  لاستثمار أرباحاً , على  لرغم 

رباحاً , أي أن  لربح من  لناحية  لشرعية ذو من أن كليهما لم يزيدف  عن رأس  مال لكي يعتبر أ
ما ز د عن رأس  مال وذو غره متحقق في نموذج  مضاربة بسبب نقص رأس  مال إثر كل 

 . 25تعويض عن  لأضر ر

                                                           
بوذدفة , مجلة  لتجدفيدف ,  أنظر إشكالات نماذج  لتأمين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لتأميني , رؤية فقهية نقدفية , يونس صو لحي وغالية 24
 , مرجع سابق .  107  

 . 108 مرجع نفسه ,   25
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في ذا   لنموذج تأخا  لشركة نسبة معينة  الوكالة والمضاربة معاً :النموذج المختلط من ثالثاً : 
من  لاشرح كات ) لأجر  معلوم ( مقابل إد رتها لأعمال  لتامين مع نسبة معينة من عو ئدف  لاستثمار 

يتطلب ذا   لنموذج أن تكون شركة  لتكافل وكيلًا عن , و 26و لاشرح كات بصفتها  مضارب 
ل , وتنطبق على ذا   لنموذج  لأحكام نفسها  مشرحكين ومضارباً في أقساطهم بوصفها رأس  ما

في  لنموذجين  لسابقين , مع ضرورة  لفصل بين عقدفي  لوكالة و مضاربة من حيث  لحقوق  ماكورة 
و لو جبات , وعموما طبق ذا   لنموذج بطريقتين :  لأولى وذي  لشائعة في دول  لخليج : تتم بدفون 

 . 27ماليزيا يتم فيها تقاسم  لفائض تقاسم  لفائض  لتأميني , و لثانية في 
 الحلول المقترحة لحل الإشكالات الفقهية التي تواجه نموذجي الوكالة والمضاربة :

,  قرحح  لشيخ تقي  لعثماني أن تقوم شركة  لتكافل بإيجاد وقف بناء على جو ز وقف  لنقود  -
ويكتسب صندفوق  لوقف صفة  لشخص  معنوي  مستقل  لاي من حقه  لتمليك و لتملك 
و لاستثمار , ثم يقوم  مشرحكون بعدف ذلك بالتبرع لصندفوق  لوقف مع فقدف نهم ملكية ما تبرعو  
به وكا  ملكيتهم للفائض  لتأميني .ويكون تعويض  لصندفوق عن  لأضر ر من باب  لأعطية 

 لتبرعات , وتعدف  لتبرعات ملكاً للصندفوق يجوز للو قف أي شركة  لتأمين وليس في مقابل 
 لتصر  فيها لدففع  لتعويضات , وتعدف  لتعويضات من باب  نتفاع  متبرع بما تبرع به قياساً على 
حق  لو قف في  لانتفاع بوقفه , أما  لفائض فلصندفوق  لوقف  لاحتفاظ به كالاحتياطي 

عجز في  مستقبل , كما يجوز أن يشرحط في لو ئحه توزيعه كله أو جزء مو جهة ما قدف يحصل من 
 .28منه على  مشرحكين 

 29ويؤخذ على نموذج الوقف : أنه يحرم الواقف أي شركة التكافل من الفائض التأميني 
وفي ذا   لصدفد أكدف  لشيخ  لصدفيق  لضرير أن  لفائض  لتأميني حق للمشرحكين حيث قال : " 

وإنما  – مساهمين في  لشركة  –أما في  لتأمين  لتعاوني فإن ذا   لفائض ليس من حق  مؤسسين 
 . 30حق للمشرحكين جميعاً " 

, وباقي  لإشكالات  لشرعية  لأخرى  قرحح  لباحث لحل إشكال تحدفيدف  لفائض  لتأميني وتملكه  -
, أن  لعلاقة  31سعيدف بوذر وة من خلال بحثه : " إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة " 

                                                           
, مدف خلة موجهة للملتقى  لدفولي  لسابع حول  14شركات  لتأمين  لتكافلي , تجربة شركة سلامة للتامينات  لجز ئر , بوزينة آمنة ,   26

  لصناعة  لتأمينية ,مرجع سابق .
 . 109 مرجع نفسه ,   27
 ,  لطبعة  لثانية , د ر  لقلم , دمشق . 196-2/861جبحوث فقهية في قضايا معاصرة محمدف تقي عثماني ,  28
)  مستأمنين( و لاحتياطات وعو ئدفهما , بعدف خصم جميع  مصروفات و لتعويضات ذو ما يتبقى من أقساط  مشرحكين " لفائض  لتأميني :  29

 . 451فها   لناتج لا يسمى ربحاً وإنما فائضاً " ,  نظر :  معايره  لشرعية ,   مدففوعة ,أو  لتي تدففع خلال  لسنة , 
 , جامعة أم  لقرى , مكة . 26 لتأمين تقويم  مسرهة  لنظرية و لتطبيقية , ورقة مقدفمة إلى  مؤتمر  لثالث للاقتصاد  لإسلامي ,   30
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 لتعاقدفية بين شركات  لتكافل وشركات إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة  مضمونة , حيث 
تكون شركة  لتكافل ذي  مودع وشركة إعادة  لتكافل ذي  لوديع , وذا   لحل في ذا   لنموذج 

  لباحثين :  رأيحسب , فقدف أثره حوله إشكالات فقهية ثلاثة :  لأول  لم يسلم من  لنقدف 
على  لخصائص  لتعاقدفية نفسها  موجودة في فقدف حافظ على  لحي وغالية بوذدفةيونس صو 

صيغة  لوكالة حيث تبدفأ  لعملية بتبرع شركات  لتكافل لصندفوق إعادة  لتكافل ) صندفوق 
 لوديعة ( وذو ما يعني فقدف ن  متبرع ملكيته للقسط و لإشكال  لشرعي  مطروح ذنا في طبيعة 

و لإشكال  لثاني يتعلق بصندفوق إعادة ذو تبرع أم وديعة مضمونة ؟, قسط إعادة  لتكافل ذل 
 لتكافل ) صندفوق  لوديعة ( و لتعويضات  مدففوعة منه , فيمكن أن يقال عن قسط إعادة 
 لتكافل ذنا أنه قرض بناء على  لقول بالوديعة  مضمونة بحيث تصره قرضاً بموجب إذن  مودع 

إشكالًا فقهياً  ثالث : يتعلق بالجمع بين  لوكالة و لوديعة  لتي تثرهللوديع باستخدف مها , و لأمر  ل
مفاده : أن شركة  لتكافل ضامنة للود ئع ووكيلة على إد رتها , علماً أن  لوديعة  مقرححة تكون 

 . 32فيها  لشركة يدف  لضمان بينما يدف  لوكيل يدف أمانة كما ذو مقرر عندف  لفقهاء 
ن  لوديعة  مشروعة بالكتاب و لسنة  لأصل فيها أنها يدف أمان لا ضمان ,ولا و لحقيقة  لفقهية مفادذا أ

ولكن قدف تتحول  لوديعة من يدف أمان إلى يدف ضمان وذو ما ضمان على صاحب  لوديعة إلا أن يتعدفى, 
يع سماه  لفقهاء  معاصرون بالوديعة  مضمونة عندف تطبيقها على  لتامين  لتكافلي في حالة إذن  مودع للود

أن  يونس صو لحي وغالية بوذدفةباستعمال  لوديعة وفي خالة خلط  لوديعة بمال  لغره , و قرحح  لباحثان 
 :33يتم  لتأمين  لتكافلي عن طريق  لوديعة  مضمونة بالطريقة  لآتية 

 . يقوم  مشرحكون في  لتأمين بدففع أقساط  لتأمين بوصفهم مودعين 
 في صندفوق  لوديعة . تقوم شركة  لتأمين بإيدف ع  لأقساط 
 . يتم إنشاء صندفوق  لتبرع من  لود ئع 
  ًيعطي  مشرحكون  لإذن ) مودعون (  لإذن للشركة باستخدف م صندفوق  لوديعة  لتي تصبح قرضا

 للشركة بموجب ذا   لإذن .
  يتم توكيل  لشركة على إد رة صندفوق  لتبرع بأجر من أجل دفع  لتعويضات. 

                                                                                                                                                                      
,  لأكاديمية  لعامية للبحوث  لشرعية في  مالية  لإسلامية في ماليزيا  15, سعيدف بوذر وة , بحث رقم  إعادة  لتكافل على أساس  لوديعة 31
 ,2010 . 
أنظر إشكالات نماذج  لتأمين  لتكافلي وأثرذا في  لفائض  لتأميني , رؤية فقهية نقدفية , يونس صو لحي وغالية بوذدفة , مجلة  لتجدفيدف ,  32
 , مرجع سابق  118  

 . 120مرجع نفسه ,    33
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  كين و لشركة على  ستخدف م صندفوق  لوديعة لرد  لأقساط  مدففوعة يتم  لاتفاق بين  مشرح
 ختصوماً منها ما تم  لتنازل عنه من طر   مشرحكين .

  . يمكن للشركة أستثمار أمو ل  لود ئع مع أخا كامل  لأرباح 
  يقوم  مشرحكون بالتعهدف بالتنازل عن كل أو جزء من  لوديعة عندف  نتهاء مدفة  لتكافل , أو عندف

 جاع  لوثيقة , أو  لعجز عن دفع أقساط  لوديعة .إر 
  يتم حساب قسط  لتأمين وفق  لطرق  لفنية  معروفة في  لتأمين مثل قبول  لأخطار وفق معايره

 فنية في  لتأمين  لعام و لعائلي . 
  تستفيدف  لشركة من  ستثمار  لوديعة مع أخا أجرة على  لوديعة على خلا  بين  لعلماء في

 ذلك .
  حالة عجز  لصندفوق , تلتزم  لشركة بمنح قرض دون فائدفة يسرحجع من  لفو ئض  لتأمينية في

  مستقبلية قبل توزيعها .
  لفائض  لتأميني ذو  لفرق بين أقساط  لوديعة و لتعويضات , وذو يمثل أمو ل  مودعين وحقهم 

  لخالص , ولا يحق للشركة أخا أي نسبة منه .
لقد توصلت في ختام هذا البحث إلى النتائج والتوصيات لتوصيات :الخاتمة : أهم النتائج وا

 الآتية : 

 أولاً : النتائج :

أجــازت مؤسســـات  لاجتهـــاد  لفقهـــي  معاصـــر  لتـــأمين  لتعـــاوني  لتكـــافلي مـــن منطلـــق مو فقـــة نظمـــه  – 1
لقــدف وتطبيقاتـه للقــرآن و لســنة و لقو عــدف  لشــرعية  مســتنبطة منهمـا كقاعــدفتي  مصــلحة و مناســب  مرســل , و 

الفـــات  لشـــرعية أبعـــاد مقاصـــدفية تجنبـــاً للوقـــوع في  مخوفـــق بضـــو بط شـــرعية  لجـــو ز  لشـــرعي ذـــا   تضـــبط
خاصـة تلـك  لـتي تتعلـق بمخالفـة ,  لنـوع مـن  لتـأمين    لحاصلة بسبب  لتطبيق  لخاطئ لقو عـدف ومبـادئ ذـا

 لشــروط  لشــرعية لأشــكال إد رة  لتــأمين  لتكــافلي كالوكالــة و مضــاربة وعــدفم  لفصــل بينهمــا , أو  لوقــوع في 
 لتقليــدفي مثــل  لقمــار و لغــرر و لربــا وبيــع  لــدفين في  لتــأمين  لتجــاري  لــتي تحــدفث عــادة  مخالفــات  لشــرعية 

 بالدفين ...
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أذدف فـه عمليـاً  نطلاقـاً مـن كـون فلسـفته  لشـرعية  نفيـالتحقيق  لأبعاد  مقاصـدفية للتـأمين  لتكـافلي وت – 2
 :  34 يتتطلبو لتعاون و لتكافل  قائمة على  لتبرع 

 لفـــني و لشـــرعي و لقـــانوني و لاقتصـــادي تمتـــع  لقـــائمين عليـــه بتكـــوين تكـــاملي معـــرفي بـــين  لجانـــب  -
 .  ماليو 
حسن  ختيار أعضاء ذيئة  لرقابة  لشرعية من  لعلماء وأذل  لاختصا  في فقـه  معـاملات  ماليـة  -

عمومــاً و لتــأمين  لإســلامي خصوصــاً و لقيــام بــدفورذا بشــكل مــولي متكامــل قــائم علــى  لاطــلاع 
ختتلــف  معــاملات و لتعــاملات  و لحســابات و لعقــود وو لســجلات  لمحاســبية و ماليــة  دففاتر  لــعلــى 

 ومر فقتها فقهياً .
 لتنســيق و متابعــة بــين شـــركات  لتــأمين  لتكــافلي  فيمـــا بينهــا مــن جهـــة و بينهــا وبــين مؤسســـات  -

 لاجتهــــاد  لفقهــــي  معاصــــر مــــن جهــــة أخــــرى خاصــــة في مجــــال  مســــتجدف ت  متعلقــــة بالأبحــــاث 
 ا   لمجال .و لبر مج   لشرعية  متعلقة به

بضــو بط  لشــرع يوضــح حقــوق جميــع أطــر    لعمليــة  لتعاقدفيــة في  اً تبــني تشــريعاً و ضــحاً مضــبوط -
مـع ضـرورة  لابتعـاد  ذا   لنوع من  لتأمين بغية تجنب  لتنازع وظلـم  لنـاس و أكـل أمـو لهم بالباطـل 

 كلياً عن  لتعامل بالتأمين  لتجاري وربط علاقات بمؤسساته .
كومة بدفورذا في مجـال  لإشـر    لعـام و لحمايـة و مر قبـة و لإسـهام في تيسـره عملهـا قيام  لحضرورة  -

 وتوفره كل ما تحتاجه حفاظاً على سرهوتها ونجاعتها .

 مطابقـة الالتز م  لشـرعي و مؤسسات  لتأمين  لتكافلي في  لجز ئر أو في غرهذا مرذـون أساسـاً بـإن نجاح  –3
مـع  لرحكيـز علـى  لجـودة وفي ختتلـف مر حـل ذـاه  لصـناعة  لتأمينيـة ,  لإد ريـة و ماليـة  لفقهية لكل عملياتها 

تفضـيل  لنمــوذج  لــاي يعــزز مــن  لانســياق ور ء وعــدفم و لنوعيـة و لســعي لابتكــار نمــاذج ومنتجـات جدفيــدفة 
غـر ر مـا بعض  لامتياز ت  مالية  لتي تجـاب  مسـتأمنين علـى و قدفرة صندفوق  لتكافل على دفع  لتعويضات 

 .ذو معمول به في  لتأمين  لتقليدفي 

                                                           
 ستفدفت ذاه  مقرححات من : تأمين رودينيشيال  لشرعي في نظر  لفقه  لإسلامي , صالحين حاذق بن نغني , رسالة ماجستره في  لفقه  34

 م .2012, جامعة سوكارنو   لمحمدفية ,  ندفونيسيا , سنة  25و لأصول ,   
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بغية بها  لعدفيدف من  مخالفات  لشرعية و و  لنماذج   مطبقة في إد رة  لتأمين  لتكافلي كما رأينا تشإن  –4
يبقى نموذج  مطابقة  لفقهية لكل مر حل إجر ء  لتأمين  لتكافلي و تجنب تلك  مؤ خا ت  لشرعية 

 لوديعة  مضمونة حالياً   لحل  لفقهي  لأمثل  لكفيل بحل مشكل  لفائض  لتأميني حيث يحوله كله إلى 
صندفوق  لتبرع , ويتم صرفه في وجوه  لخره عندف  لتصفية , كما أنه يستخدفم صندفوق  لوديعة في رد 

 مشرحكين حسب  للو ئح  لمحدفدة  أقساط  لتكافل ختصوم منها أجر  لوديعة وما يتم  لتنازل عنه من قبل
 .35لطبيعة  لتنازل 

 ثانياً : التوصيات :

لضــو بط  لشــرعية  منصــو  لفي شــركة ســلامة للتأمينــات بالتــأمين  لتكــافلي احرح م  متعــاملين أوصــي بــ -1
 حــــرح م  لشــــروط و لضــــو بط عليهــــا شــــرعا ,كاجتنــــاب  لتحايــــل و لغــــش و لتــــدفليس و لغــــرر و لغــــ  و لربــــا و 

 لالتز م بالقو عدف  لشرعية للاستثمار و لتمويل كالخر ج بالضمان و لغنم بـالغرب ية للوكالة و مضاربة و  لشرع
 لتقيـــدف بقـــر ر ت  لمجـــامع  لفقهيـــة و معـــايره  لشـــرعية لهيئـــة  لمحاســـبة و مر جعـــة  و جتنـــاب ربـــح مـــا لم يضـــمن و

 .ئة  لرقابة  لشرعية و حرح م آر ء ذيللمؤسسات  مالية  لإسلامية عندف إبر م  لعقود 
عقـدف توأمـة علميـة مـع جامعـة  لأمـره أقرحح في إطـار ضـبط شـرعي أمثـل لعمـل شـركة سـلامة للتأمينـات  -2

ـــاً مختلـــف موظفيهـــا وكـــا  تقـــدفيم  لاستشـــار ت  ـــاً شـــرعياً وفني عبـــدف  لقـــادر للعلـــوم  لإســـلامية تضـــمن تكوين
وعقـدف نـدفو ت مشـرحكة بـين  لجـانبين للوقـو   لشرعية لكل  لإشكالات  لفقهية  لـتي يطرحهـا عمـل  لشـركة 

 على  مخالفات  لشرعية وتصحيحها في حينها .
كما أقرحح على شركة سلامة للتأمينات توسيع أعمالها  لتأمينية  لتكافلية لتشمل  لتأمين  لصحي -3

 خاصة في ظل  نتشار وباء كورونا .  لتكافلي  لجائز شرعاً بضو بطه  لشرعية

 قائمة المصادر والمراجع : 

إشــكالات نمــاذج  لتــأمين  لتكــافلي وأثرذــا في  لفــائض  لتــأميني , رؤيــة فقهيــة نقدفيــة , يــونس صــو لحي  -1
 -ذــ 1435,مجلة  لتجدفيدف ,  لمجلدف  لسابع عشـر ,  لعـدفد  لر بـع و لثلاثـون ,  101وغالية بوذدفة , ,   

 م.2013
,  لأكاديميــة  لعاميــة للبحــوث  15, ســعيدف بــوذر وة , بحــث رقــم  إعــادة  لتكافــل علــى أســاس  لوديعــة -2

 . 2010 لشرعية في  مالية  لإسلامية في ماليزيا , 

                                                           
 . 123 مرجع نفسه ,   35
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 لجز ئر, مدف خلة مقدفمة لليـوم  لدفر سـي  – لتأمين  لتكافلي ,  لآلية و لتطبيق , تجربة سلامة للتأمينات  -3
, كلية  لعلوم  لاقتصـادية و لتسـيره , جامعـة  2020ديسمبر  9حول  لتمويل  لإسلامي و قع وتحدفيات , 

 ,  لجز ئر . لأغو ط  
  لتــــــــــــــــــــــــــــــأمين  لتكــــــــــــــــــــــــــــــافلي , عــــــــــــــــــــــــــــــلاء  لــــــــــــــــــــــــــــــدفين  لــــــــــــــــــــــــــــــزعيرحي , -4

 http://alzatari.net/publications/display 
الموقرو است رتروني تشركة   تجربة سـلامة للتأمينـات  لجز ئـر, لتأمين  لتكافلي  لإسلامي  لآلية و لتطبيق ,  -5

 /http://www.salama-assurances.dz: لاة   تأتي ات   ازاارك
م ,  2014-ذــــ 1435 لتـــأمين  لتكـــافلي في ضـــوء مقاصـــدف  لشـــريعة, أمـــين حجـــي  لدفوســـكي, ط  -6

 نشر من طر  موقع  لألوكة .
, مجلــة  161  ,د .  لطيــب د ودي وأ . كــردودي صــابرينة   لتــأمين  لتكــافلي مفهومــه وتطبيقاتــه , -7

 , جامعة باتنة . 15 لإحياء ,  لعدفد 
 لتأمين تقويم  مسرهة  لنظرية و لتطبيقية , ورقـة مقدفمـة إلى  مـؤتمر  لثالـث للاقتصـاد  لإسـلامي , جامعـة  -8

 أم  لقرى , مكة .
 لعمل  مؤسساتي  لتكافلي بين جهود  لتأصيل وو قعية  لتطبيق، بـو نشـادة نـو ل،  بحـث مقـدفم إلى كليـة  -9
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